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رسـالة مؤرخـــة ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
استلمت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من دولة البحرين عمـلا بأحكـام 

الفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسـأكون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـــائق 

مجلس الأمن. 
(التوقيع) جريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 

  
رسـالة مؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة مــن الممثــل الدائــم 
للبحرين لدى الأمم المتحدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر حكومـة دولـة البحريـن عـن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). 
(التوقيع) جاسم محمد بوعلاي 
السفير 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
[الأصل: بالعربية] 

  
تقريـر دولـة البحريـن حـول الخطـوات الـــتي اتخذــا لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
مقدمة   أولا -

بنــاء علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـــذي تم اعتمـــاده بالاجمـــاع في 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اتخذت دولة البحرين كافة الإجراءات لضمان الالتزام بجميع بنـود 
القرار، وذلك انطلاقا من موقفها الرافـض لكافـة أعمـال الإرهـاب في جميـع صـوره وأشـكاله، 
والتزامـا بـأهداف الأمـم المتحـدة لصيانـــة الســلم والأمــن الدوليــين، ودعمــا للجــهود الدوليــة 
المتواصلـة لاتخـاذ تدابـير فعالـة ضـد الإرهـاب خاصـــة في أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات المتحدة الأمريكية. 
إن البحرين تؤكد من جديد تأييدها لكل التدابير الراميـة إلى القضـاء علـى الإرهـاب، 
ـــاب وأســاليبه وممارســته، أينمــا ارتكبــت  وهـي تشـارك العـالم في إدانتـها لجميـع أعمـال الإره
وأيـا كـان مرتكبوهـا. كمـا أـا تؤيـد الـدور البنـاء الـــذي يمكــن أن تؤديــه الأمــم المتحــدة في 

مكافحة هذه الظاهرة. 
وتعلق دولة البحرين أهمية كبـيرة علـى تنفيـذ التدابـير المحـددة في القـرار، حيـث قـامت 
بـإجراء مراجعـة شـاملة للتدابـير الموجـودة بدولـة البحريـن لمكافحـة الإرهـــاب علــى المســتويين 

الوطني والدولي: 
 

تدابير على المستوى الوطني   ثايا -
شكلت دولة البحرين فريق عمل يتـألف مـن الجـهات المعنيـة ذات الاختصـاص للقيـام 
بمهمـة التنسـيق في مجـال اتخـاذ ومتابعـة الإجـراءات المطلوبـة لتنفيـذ أحكـام قـــرار مجلــس الأمــن 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
ـــة ذات الاختصــاص في دولــة البحريــن باتخــاذ  وفي هـذا السـياق، تقـوم الجـهات المعني

العديد من التدابير استجابة للقرار وذلك في االات التالية: 
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تدابير ضد تمويل الأعمال الإرهابية:  - ١
 ١/١ -الرقابة المصرفية والمالية: 

تقوم مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) منذ إنشائها عام ١٩٧٣ بالمراقبة المصرفية علـى 
كل المؤسسات المصرفية والمالية لتـأمين أعلـى درجـات المصداقيـة ولدعـم الممارسـات الماليـة في 
دولة البحرين في القطاع المالي. ويتم إصدار التعاميم كوسيلة رئيسـية تتخذهـا المؤسسـة لتنفيـذ 
أفضل ممارسات المراقبة والكشف التي توصي ا الهيئات الدولية مثل فريـق العمـل المـالي حـول 
ـــة، ومنتــدى الاســتقرار المــالي، ومنظمــة التعــاون  غسـل الأمـوال، ولجنـة بـازل للرقابـة المصرفي

والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة وغيرها. 
ويتـم تقييـم عمليـة تنفيـذ المؤسسـات المصرفيـة والماليـة لأنظمـة المؤسسـة عـبر التفتيـــش 
ـــك  الميـداني المعتـاد مـن قبـل موظفـي المؤسسـة وعـبر اللقـاءات المسـتمرة مـع الإدارات العليـا لتل
المؤسسـات وعـبر تقـارير المحاسـبين. بالإضافـة لذلـك فـإن البنـوك والمدققـين الخـارجيين يتطلــب 
منهم أن يؤكدوا سنويا في الحسابات المنشورة عدم وجود أي خرق لقانون ولوائح المؤسسة. 
أصـدرت دولـة البحريـن مـن خـلال المؤسسـة تعـاميم في مجـال حظـر ومكافحـة غســل 
الأموال وكذلك منع تمويل الأعمال الإرهابيـة بـدءا مـن عـام ١٩٨٩، ولقـد تم إصـدار تعميـم 
حول تنفيذ التشـريعات المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال للمؤسسـات المصرفيـة والماليـة، دخـل 
ـــاذ بتــاريخ ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، ويتضمــن إجــراءات مكثفــة لمراقبــة  حـيز النف

التحويلات وحفظ السجلات وإجراءات التبليغ عن التحويلات المشبوهة إلى المؤسسة. 
كمـا قـامت المؤسسـة بـإصدار تعميـم حـول تنفيـــذ بنــود قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) في مجــال منــع ووقــف تمويــل الأعمــال الإرهابيــة، وتجــريم توفــير أو جمــع الأمـــوال 
للإرهابيين وتجميد أموال الإرهـابيين ومنظمـام، وحظـر إتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو 
خدمات مالية للإرهابيين (الفقرة ١ البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، مـن قـرار مجلـس الأمـن)، 
وفي مجـال منـع مـن يمولـون أو يدبـرون أو ييسـرون أو يرتكبـون الأعمـال الإرهابيـــة ضــد دول 
أخرى، وتقديم المشاركين في تمويل أو تدبـير أو إعـداد الأعمـال الإرهابيـة إلى العدالـة، وتقـديم 
ـــا يتصــل بالتحقيقــات المتعلقــة بتمويــل أو دعــم  أقصـى قـدر ممكـن مـن المسـاعدة المتبادلـة فيم

الأعمال الإرهابية (الفقرة ٢ البنود (د)، (هـ)، (و)، من قرار مجلس الأمن). 
وبالإضافة إلى التعميم الصادر حول تنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، سـبق 
للمؤسسة أن أصدرت تعاميم لإلزام المؤسســات المصرفيـة والماليـة بتطبيـق قـراري مجلـس الأمـن 

١٣٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المتعلقين بمكافحة تمويل الإرهاب. 
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وتشمل لوائح المؤسسـة تشـريعات لمكافحـة غسـل الأمـوال تتضمـن التزامـات عديـدة 
لمعرفـة العميـل والشـخص المسـتفيد، وحفـظ السـجلات، والإبـلاغ عـن العمليـات المشـتبه ــا. 
كمـا تتضمـن هـذه التشـريعات التزامـات بخصـوص التـأكد مـن مراقبـة العمليـات الـتي تتـم عـن 
طريـق البنـوك المراسـلة، وتعيـين مسـؤول لمكافحـة غسـل الأمـوال وإرســـال التقــارير مــن كــل 
مؤسسـة مصرفيـة وماليـة. كمـا تتضمـن إلـزام جميـع المؤسسـات لحفـظ وثـائق هويـــة أصحــاب 
الحسابات ومراجعة وثائق الهوية للمتعاملين في العمليات التي تتجاوز ستة آلاف دينار بحريـني. 
كما أن هناك إلزاما على البنوك التجارية للإبلاغ عن التحويـلات الماليـة الـتي تتجـاوز عشـرين 
ألف دينار والتي تتم عن طريق حسابات الصنـاديق والجمعيـات الخيريـة مـع بيـان تفـاصيل عـن 

المستفيدين. 
وقد أنشأت المؤسسة وحـدة للمتابعـة مهمتـها تلقـي التقـارير عـن المعـاملات المصرفيـة 
التي يشتبه في أن تكون عمليات غسـل أمـوال، وجميـع العمليـات الأخـرى المشـبوهة والـتي قـد 
تمـرر مـن خـلال المؤسسـات الماليـة والمصرفيـة في البحريـن. كمـا تختـص تلـك الوحـــدة بتطبيــق 

العقوبات المالية وفقا لقرارات مجلس الأمن. 
ـــك لإضافــة  وتقـوم المؤسسـة حاليـا بـإعداد أنظمـة بشـأن التحويـلات الالكترونيـة وذل
التعليمات التي أصدرها فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال مؤخرا من خـلال التوصيـات 

الثمانية لمكافحة تمويل الإرهاب. 
كما تجدر الإشارة أن أنظمة الدفـع البديلـة كالحوالـة وغيرهـا لا يتـم السـماح ـا مـن 
غير ترخيص في دولة البحرين، حيث يعد ممارس هذه الأنظمة من غير ترخيـص مخالفـا لقـانون 

مؤسسة نقد البحرين. 
 

 ٢/١ -حظر ومكافحة غسل الأموال 
قطعـت دولـة البحريـن شـوطا كبـيرا لاسـتكمال تشـريعاا في مجـــال حظــر ومكافحــة 
غسـل الأمـوال، ومـن أهـم التشـريعات الـتي صـدرت المرسـوم بقـانون رقـم (٤) لســـنة ٢٠٠١ 

بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
ويمنـح القـانون صلاحيـات واسـعة للجـهات المختصـــة والوحــدة المنفــذة لــه في تلقــي 
البلاغات من المؤسسات المحددة في القانون وتشمل المؤسسات المصرفية والمالية وغيرهـا بشـأن 
أية عمليات مشتبه ا سواء كانت مرتبطة بجرائـم الإرهـاب أو أيـة جرائـم أخـرى، فقـد جـرم 
القـانون أعمـال غســـل الأمــوال العــائدة عــن أي نشــاط إجرامــي وعــرف القــانون (النشــاط 
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ـــة  الإجرامـي) بـأي نشـاط يشـكل جريمـة معـاقب عليـها سـواء في دولـة البحريـن أو في أيـة دول
أخرى. 

ـــات إثبــات المؤسســات المعنيــة لهويــة عملائــها والمنتفعــين مــن  وحـدد القـانون متطلب
عملائها والتحقق من تلـك الهويـة، وشمـل متطلبـات الإبـلاغ الداخليـة لـدى المؤسسـات الماليـة 
ـــة بالاحتفــاظ لمــدة خمــس ســنوات  والمصرفيـة وغيرهـا. ويلـزم القـانون جميـع المؤسسـات المعني

بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل عن كل عملية جديدة. 
ولأغراض مكافحة الإرهاب، فإن المعلومات التي تتوفـر لـدى جميـع الجـهات المختصـة 
بموجـب تطبيـق أحكـام قـانون غسـل الأمـوال لهـا أهميـة كـبرى في مجـال التعـرف علـــى مصــدر 
الأموال المشبوهة والمرتبطة بأية عملية أو نشاط إرهابي وكذلك الأطـراف المشـتبه في نشـاطهم 

الإرهابي، والجهات التي تم تحويل الأموال لها. 
واستنادا على هذه المعلومـات يمكـن اتخـاذ الإجـراءات القضائيـة بشـأا طبقـا لأحكـام 

المادة (٨) من القانون، ويجوز تبادلها مع جميع الدول طبقا لأحكام المادة (٩) من القانون. 
وقد تم تشكيل لجنة لوضع السياسات لحظر ومكافحـة غسـل الأمـوال مـن قبـل وزارة 

المالية والاقتصاد الوطني. 
كما أنشأت وزارة الداخلية وحدة مكافحة غسل الأموال لتقوم بمهام الوحدة المنفـذة 

المنصوص عليها في القانون. 
 

 ٣/١ -الرقابة المالية على الجمعيات والأندية الاجتماعية 
أمـا فيمـا يتعلـق بمراقبـة الأمـوال خـارج نطـــاق المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، خاصــة 
ـــوال الخيريــة، فإــا تخضــع لقــانون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة الصــادر  التبرعـات والأم
بالمرسـوم بقـانون رقـم (٢١) لسـنة ١٩٨٩. وتعتـبر وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة الجهــة 
الإدارية المختصة بالإشراف على تنفيذ هذا القانون عموما. وقد نـص صراحـة في المـادة (٢٠) 
منه على أنه �لا يجـوز لأيـة جمعيـة أن تحصـل علـى أمـوال مـن شـخص أجنـبي أو جهـة أجنبيـة 
ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمـات في الخـارج إلا بـإذن مـن الجهـة الإداريـة 

المختصة�. 
وتنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه �يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى سـتة 
أشهر وبغرامة لا تتجـاوز خمسـمائة دينـار أو بـإحدى هـاتين العقوبتـين كـل مـن جمـع تبرعـات 

على خلاف أحكام هذا القانون�. 
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وتحـرص وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة علـى التـأكد مـن إيـــرادات ومصروفــات 
الصناديق الخيرية. وفي هذا السياق تم تخصيص شركة محاسبة قانونيــة واحـدة منـذ عـام ١٩٩٨ 
تتولى مسؤولية التدقيق في ميزانية عدد (٦٥) صندوق خيري وتتكفل الدولة بكافة المصـاريف 
الخاصـة بشـركة المحاسـبة. كمـا تعمـــل الــوزارة علــى ربــط كافــة الجمعيــات الأهليــة بشــبكة 
معلوماتية لتســهيل الاتصـال والإطـلاع علـى كافـة الأمـور المتعلقـة بالميزانيـة وبـالأمور الإداريـة 

لهذه الجمعيات. 
 

قانون العقوبات  - ٢ 
بالنسـبة للإجـراءات المتخـذة في مجـال منـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، ومنـع تزويـــد 
مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة بالسـلاح، وعـدم توفـير المـلاذ الآمـــن لهــم، ومنــع تحركــام علــى 
الحدود (الفقرة ٢ البنود (أ)، (ب)، (ج)، (ز)، مـن قـرار مجلـس الأمـن)، فـإن ذلـك يخضـع 
لقانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم (١٥) لسـنة ١٩٧٦، الـذي وإن لم يكـن قـد 
تضمن نصا صريحا بالأعمال الإرهابية إلا أنه يتضمن العديد مـن النصـوص في البـاب السـادس 
الخاص بالجرائم ذات الخطر العام ومنها جرائم الحريق والمفرقعات، وكذلك جرائـم الكـوارث 
والاعتداء على المواصلات. وجميع هذه الجرائم التي يتضمنها البـاب السـادس تنـدرج في عـداد 

جرائم الإرهاب لأن من شأا تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر أو ترويعهم. 
بالإضافة إلى ذلك تدخل كثير من الأفعال ارمة في البـاب الأول مـن القسـم الخـاص 
�الجرائم الماسة بأمن الدولـة الخـارجي� وكذلـك �الجرائـم الماسـة بـأمن الدولـة الداخلـي� في 
عـداد جرائـم الإرهـاب، حيـث نـص القـانون علـى أن يعـاقب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـــت مــن 
ـــى  أعطـى عصابـة حاملـة للسـلاح أو جلـب إليـها أسـلحة أو مـهمات أو آلات تسـتعين ـا عل
تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك، أو بعـث إليـها بـالمؤن أو جمـع لهـا أمـوالا أو دخـل في مخـابرات 
إجراميـة بأيـة كيفيـة كـانت مـع رؤسـاء تلـك العصابـات أو مديرهـا، وكذلـــك مــن قــدم لهــم 

مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم. 
وتجـدر الإشـارة إلى أن المـادة (٦) مـن الفصـل الثـاني مـن القسـم العـام الخـاص بتطبيــق 
القانون من حيث المكان قد نصت على أن تسـري أحكـام هـذا القـانون علـى كـل مواطـن أو 
أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية مـن الجنايـات الماسـة 
بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلـين الأول والثـاني مـن البـاب الأول 
من القسم الخاص. وعلى هذا النحو تجرم دولة البحرين الأعمال الإرهابيـة الـتي تشـكل جريمـة 
من جرائم أمن الدولة الخـارجي أو الداخلـي سـواء وقعـت الجريمـة داخـل الدولـة أو خارجـها، 

من مواطن أو أجنبي، سواء كان الشخص فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة. 
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فضلا أنه لا مجال للتعلل بوجود البواعث السياسية كأسباب لرفض تسليم الإرهـابيين 
المشتبه م خصوصا وأن دولة البحريـن قـد صدقـت علـى الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب 
ـــم (١٥) لســنة ١٩٩٨، حيــث وضعــت المــادة الأولى مــن هــذه  بموجـب المرسـوم بقـانون رق
الاتفاقية تعريفا للإرهاب بأنه �كل فعل من أفعال العنف أو التـهديد بـه أيـا كـانت بواعثـه أو 
أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جمـاعي ويـهدف إلى إلقـاء الرعـب بـين النـاس، 
أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنــهم للخطـر، أو إلحـاق الضـرر بالبيئـة 
أو بإحدى المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريـض أحـد 
الموارد الوطنية للخطر�. كما عرفت نفس المادة الجريمة الإرهابية بأــا �أي جريمـة أو شـروع 
فيـها ترتكـب تنفيـذا لغـرض إرهـابي�. كمـا نفـت المـادة الثانيـة عـن الجرائـم الإرهابيـة وصــف 

الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي. 
 

التدابير الأمنية ضد الأعمال الإرهابية  - ٣ 
تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجـراءات الأمنيـة الوقائيـة الـتي تكفـل عـدم التمكـين مـن 
اسـتخدام أراضـــي دولــة البحريــن في ارتكــاب أي أعمــال إرهابيــة أو إيــواء عنــاصر إرهابيــة 

وكذلك عدم تجنيد أعضاء للجماعات والمنظمات الإرهابية. 
وتقوم الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات واتخـاذ الترتيبـات الـتي تضمـن منـع أي 
شكل من أشكال تمويل الأعمال الإرهابية أو التعـاون المـالي مـع عنـاصر أو منظمـات إرهابيـة، 
وتقوم بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين باتخاذ الاجراءات التي تكفـل عـدم تمكـين أي عنـاصر 
ـــة مــن اســتخدام المؤسســات الماليــة والمصرفيــة  مشـتبه في علاقاـا بأنشـطة أو جماعـات إرهابي

والتحقيق الفوري في أي عمليات قد تكون مشبوهة والتأكد من عدم ارتباطها بالإرهاب. 
كما أن الدولة حريصة على عدم توفير الملاذ الآمن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـة أو 
يدبروا أو يرتكبوا ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهـابيين، كمـا أن دولـة البحريـن لا تسـمح 

بإقامة أي أجنبي إلا بعد التأكد من شخصيته وأنه لا يدخل في عداد الفئات المذكورة آنفا. 
بالإضافـة إلى ذلـك، تتعـاون أجـهزة الأمـن في دولـة البحريـن مـع أجـهزة الأمـن بـدول 
أخرى في مجال منع تمويل الأعمال الإرهابيـة وهـي علـى اسـتعداد تـام لتبـادل المعلومـات معـها 

والمساعدة في إجراء أي تحريات أو تحقيقات تطلبها في هذا الشأن. 
ـــة تطبــق اســتراتيجية أمنيــة تقــوم علــى إحكــام  وتجـدر الإشـارة إلى أن وزارة الداخلي
السـيطرة علـى منـافذ الدخـول إلى البـلاد والخـروج منـها وتعزيـز إجـراءات المراقبـــة والملاحظــة 
الأمنية لحدود البحرين وكافة نقاط العبور، بالإضافة إلى تشديد إجـراءات التفتيـش والملاحظـة 
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والاشتباه والتدقيق في جوازات السفر وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لتسلل عناصر إرهابيـة أو 
المرور من خلال دولة البحرين إلى أي دولة أخـرى أو ريـب أي أسـلحة أو مفرقعـات. كمـا 
حرصت وزارة الداخلية على إدخال مزيد من الوسائل المتطورة لزيادة فعاليـة عمليـات تفتيـش 
المسـافرين والأمتعـة والسـيارات والشـاحنات عـبر المنـافذ مـن خـلال اسـتخدام الأجـهزة التقنيـة 
الحديثة وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الدوليـة المعمـول ـا في هـذا الخصـوص. إضافـة 
إلى ذلك تقوم أجهزة الأمن المختصـة بـتزويد منـافذ الدولـة بالمعلومـات والبيانـات الـتي تتلقاهـا 
من الدول الأخرى بشأن العنـاصر الإرهابيـة أو تلـك المشـتبه في تورطـها في علاقـات مشـبوهة 

مع منظمات أو عناصر إرهابية. 
ـــال مــع أجــهزة الأمــن  كمـا أن أجـهزة الأمـن علـى اتصـال وثيـق وإيجـابي وتنسـيق فع
المختصـة في الـدول الأخـرى علـى المسـتويين الإقليمـي والـدولي ويجـري بشـكل مسـتمر تبـــادل 
المعلومات معها أولا بأول سـواء فيمـا يتعلـق بمنـع الأعمـال الإرهابيـة أو ملاحقتـها ومحاربتـها، 
ويتم التعاون وتبادل المعلومات بشكل كامل وتستجيب أجـهزة الأمـن البحرينيـة لأي طلبـات 

في هذا الشأن. 
هــذا وقــد قــامت وزارة الداخليــة باتخــاذ الترتيبــات الأمنيــة اللازمــة لتوفــــير الرقابـــة 
والملاحظة الأمنية والحمايـة والتـأمين للمواقـع والأهـداف الرئيسـية وكذلـك للمرافـق والمصـالح 
الأجنبية ومقــار البعثـات الدبلوماسـية والقنصليـة، وعملـت علـى تعزيـز القـدرات والتجـهيزات 
اللازمـة لمنـع وإحبـاط أي محاولـة لارتكـاب عمليـات إرهابيـة باســـتخدام أي وســائل وخاصــة 

المتفجرات أو المواد الكيميائية والبيولوجية. 
وتقوم وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيـة بدراسـة القواعـد 
والنصـوص القانونيـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب سـواء الموضوعيـة أو الإجرائيـة وذلـك ـــدف 
إدخـال التعديـلات الـتي تكفـل تطويـر المواجهـة التشـريعية والأمنيـة للإهـاب وبمـا يتماشـى مـــع 

الاتفاقيات والالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه. 
 

تدابير على الصعيد الدولي   ثالثا -
ـــاب بمــا في ذلــك  كثفـت دولـة البحريـن مـن جـهودها في مجـال تدابـير مكافحـة الإره
ــك  تبـادل المعلومـات فيمـا يتعلـق بأعمـال أو تحركـات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة، وذل
وفقا للقوانين الوطنية والدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعـاون في تنفيـذ اتفاقـات 
متعددة الأطراف ذات الصلة بالإرهاب (الفقـرة ٣ البنـود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هــ)، مـن 

قرار مجلس الأمن). 
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وفي هذا السياق، قامت دولة البحريـن في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بـالتوقيع 
علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة في 

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن دولـة البحريـن بصـــدد اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الخاصــة 
بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. 
هذا وقد انضمت دولة البحرين إلى الاتفاقيات التالية ذات العلاقــة بمكافحـة الإرهـاب 

الدولي: 
الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم والأفعـال الأخـــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات  - ١
الموقعة في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. انضمت إليها دولة البحرين بالمرسوم بقـانون 

رقم (٤) لسنة ١٩٨٣. 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، الموقعـة في لاهـاي في  - ٢
١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٠. انضمـت إليـها دولـة البحريـن بالمرســـوم بقــانون رقــم (٤) لســنة 

 .١٩٨٣
اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المـدني، الموقعـة  - ٣
ـــة البحريــن بالمرســوم بقــانون  في مونتريـال في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١. انضمـت إليـها دول

رقم (٤) لسنة ١٩٨٣. 
البروتوكول الدولي بشأن قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي  - ٤
تخدم الطيران المدني الدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأفعـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة 
الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٨. انضمـت دولـة البحريـن لهـذا 

البروتوكول بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٥. 
اتفاقية تمييز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، الموقعـة في مونتريـال في  - ٥
١ آذار/مـــارس ١٩٩١، انضمـــت إليـــــها دولــــة البحريــــن بالمرســــوم بقــــانون رقــــم (٣٥) 

لسنة ١٩٩٥. 
كمـا صدقـت دولـة البحريـــن علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، الموقعــة في 

القاهرة في ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٨ بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨. 
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خاتمة   رابعا -
لقد أيدت دولة البحرين التحرك الدولي لمحاربة الإرهـاب وأبـدت اسـتعدادها للتعـاون 
والمشاركة في الجهود والإجراءات التي دف للقضاء على الإرهاب وعنـاصره وأمـاكن إيوائـه 
ومصادر تمويله، وذلك تأكيدا لمواقفها المبدئية والثابتة في إدانة الإرهاب بشـتى صـوره وأنواعـه 
ـــال العنــف والتطــرف الــتي  وأيـا كـانت دوافعـه أو الجهـة الـتي تقـف وراءه ونبذهـا لكافـة أعم
تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السـمحاء وكافـة المفـاهيم الحضاريـة والقيـم 

الإنسانية التي تؤمن ا دولة البحرين وتؤيدها. 
ويتضمن نظام دولـة البحريـن القـانوني العديـد مـن النصـوص الـتي تعـزز التوجـه الـذي 
أفرغـه مجلـس الأمـن في القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). ولقــد اتخــذت دولــة البحريــن العديــد مــن 
الإجراءات لمكافحة الإرهاب سواء في مجال تطبيق القوانـين والمواثيـق الدوليـة المتعلقـة بمناهضـة 
الإرهـاب، كمـا اتخـذت تدابـير احترازيـة إضافيـة لمكافحـة الإرهـاب وتمويلـه، بمـا يتفـــق وقــرار 

مجلس الأمن المذكور وقراراته الأخرى ذات الصلة. 
 


